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منظمة العمل العربية

إدارة الحماية الاجتماعية وعلاقات العمل
تقريـــر

لجنة الخبراء القانونيين

فى دورتها التاسعة والعشرين

((  عمان , 20 – 22  أكتوبر / تشرين الأول 2008  ))

مقدمــــــة

أولا : بناء على دعوة من المدير العام لمكتب العمل العربى , عقدت لجنة الخبراء القانونيين دورتها التاسعة والعشرين فى عمان خلال الفترة 20 – 22 أكتوبر / تشرين الأول 2008, وذلك تنفيذا للمادة الخامسة من نظام عمل اللجنة ، بهدف دراسة التقارير التى تلتزم الدول الأعضاء بتقديمها إلى مكتب العمل العربى , وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

ثانيا : حضر اجتماعات الدورة أعضاء اللجنة السادة :

1- الأستاذ الدكتور / رزق مقبول الريس
2- الأستاذ الدكتور / عبد الغنى عمرو الرويمض
3- الأستاذ الدكتور / محمد عثمان خلف الله
4- الأستاذ الدكتور / يوسف إلياس
ثالثا : فى بداية أعمال اللجنة تم انتخاب الأستاذ الدكتور / رزق مقبول الريس رئيسا لها لمدة عام, وقام بأعمال السكرتارية الفنية من مكتب العمل العربى كل من :

1- السيد / خليل أبو خرمة
مدير إدارة الحماية الاجتماعية وعلاقات العمل
2- السيد / عبد الكريم جاويش
رئيس وحدة المعايير وتشريعات العمل
رابعا : بدأ الاجتماع بترحيب من ممثل معالى الأستاذ/ أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد / خليل أبو خرمه مدير إدارة الحماية الاجتماعية وعلاقات العمل بالسادة أعضاء اللجنة, واعتزاز مكتب العمل العربى بعطاء وكفاءة أعضاء اللجنة ودورها فى تعزيز الحوار بين مكتب العمل العربى والدول الأعضاء فى مجال النشاط المعيارى، وتذليل بعض العقبات التى كانت تحول دون التصديق على اتفاقيات العمل العربية (التصديق الجزئى)، واستمرار التواصل بين اللجنة ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات خلال انعقاد المؤتمر ، وأهمية الملاحظات العامة ودورها فى تعزيز النشاط المعيارى ، والتعاون فى مجال الندوات والدراسات التى ينظمها مكتب العمل العربى .
خامسا : عرض مكتب العمل العربى على لجنة الخبراء القانونيين وثيقة مبدئية تتضمن متابعة اتفاقيات العمل العربية وفق جدول الأعمال التالى :

** الجزء الأول : دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية التالية :

1- الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل .

2- الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية.

3- الاتفاقية العربية رقم (2) لسنة 1967 بشأن تنقل الأيدى العاملة .

4- الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدى العاملة " معدلة " .

5- الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية .

6- الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل .

7- الاتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة .

8- الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور .

9- الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية .

10- الاتفاقية العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية .

11- الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين .

12- الاتفاقية العربية رقم ( 18 ) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث .

13- الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل .

14- الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية .

** الجزء الثانى : متابعة الرد على ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين .

" وصل إلى مكتب العمل العربى من الدول الأعضاء  (13) ردا على الملاحظات " .

سادسا : درست اللجنة الوثيقة المقدمة من قبل مكتب العمل العربى , وفى ضوئها أعدت هذا التقرير المعروض على مجلس الإدارة ومن ثم على المؤتمر العام  . 
سابعا : استخلصت اللجنة من خلال المناقشات التى دارت أثناء اجتماعاتها جملة ملاحظات عامة تضعها أمام المؤتمر العام لأهميتها ، وهى كما يلى :

1- تعبر اللجنة عن عميق أسفها لاضطرارها أن تعرض على المؤتمر ما لاحظته من ظاهرة سلبية، يمكن أن تكون لها نتائج بالغة الخطورة على مستقبل النشاط المعياري للمنظمة ، وعلى فاعلية إجراءات متابعته ، ومن ثم على مدى قدرة هذا النشاط على تحقيق الأهداف المتوخاة منه .

فقد لاحظت اللجنة أن عددا كبيرا من الردود التي كان يجب أن تتقدم بها الدول الأعضاء إلى مكتب العمل العربي . للرد على ملاحظات لجنة الخبراء لم ترد إلى المكتب ، مما ترتب عليه عجز اللجنة عن مواصلة الحوار مع الدول حول الملاحظات التي أبدتها ، لمعرفة وجهة نظر الحكومة المعنية فيها ، والتواصل معها لبلوغ الغاية المرجوة من الحوار .

وللتدليل على عمق هذه الإشكالية ، الذي دفع اللجنة إلى عرض الأمر على المؤتمر نبين ، أن عدد الردود التي كان يفترض أن يتلقاها المكتب من الدول المعنية يبلغ (63) رداً ، لم تصل منها فعلاً – ومن ثم لم يعرض على اللجنة – سوى (13) رداً أي ما نسبته (20%) من المجموع الكلي للردود . وبهذا ظلت النسبة الأكبر من ملاحظات اللجنة خارج نطاق المتابعة في اجتماعاتها في دورتها الحالية .

إن استمرر الحال على هذا المنوال – في رأي اللجنة - ستكون له عواقب سلبية على النشاط المعياري للمنظمة واستمراريته وفاعليته .

ولهذه فهي تلتمس السادة أعضاء المؤتمر اتخاذ ما يلزم لحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المقررة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية بشأن الرد على ملاحظات لجنة الخبراء .

2- كما تلاحظ اللجنة بكل أسف أيضا بأن أربعا من الدول الأعضاء هي تحديدا كل من : جمهورية جيبوتي وجمهورية موريتانيا الإسلامية وجمهورية السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة ، لم تواف مكتب العمل العربي بتقارير المتابعة المطلوبة منها ، سندا إلى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية – مع الإشارة إلى الاختلاف فيما بين هذه الدول في عدد التقارير التي لم تواف المكتب بها .

وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة بشأن هذه المسألة ، كما تذكر بالجهود التي بذلها مكتب العمل العربي بتقديم العون الفني إلى بعض هذه الدول لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بشأن المعايير ، إلا أن المؤسف إن تلك الجهود لم تؤت النتائج المنتظرة منها .

ولهذا فأن اللجنة ترجو المؤتمر حث الدول المذكورة على موافاة مكتب العمل العربي بالتقارير المطلوبة ، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق هذه الغاية .
3- تدارست اللجنة طلب مكتب العمل العربي إبداء الرأي في إصدار أدوات معيــارية عربية ( اتفاقيات و / أو توصيات ) بشأن الموضوعيين التاليين .
(1) إصدار أداه أو أكثر بشأن ( العمل البحري ) ، وقد لاحظت اللجنة أن العديد من الندوات العربية التي تناولت هذا الموضوع كانت قد أوصت بإصدار أداة عربية بشأنه ، كما أن البعض من الجهات المعنية بهذا الموضوع في جامعة الدول العربية ، نحت المنحى ذاته ، وطلبت إلى مكتب العمل العربي أن تقوم منظمة العمل العربية – باعتبارها المنظمة العربية المتخصصة – بإصدار هكذا أداة .
وإذ تلاحظ اللجنة ما تقدم ، وأخذ بالاعتبار قيام مؤتمر العمل الدولي في العام 2006 ، بإقرار الاتفاقية الدولية للعمل البحري ، وبغية إقرار أداة معيارية عربية تعالج خصوصيات هذا العمل في الدول العربية .

فأن اللجنة توصي بتأييد مقترح إصدار أداة عربية لهذا الغرض على أن يتحدد نوعها ( اتفاقية و / أو توصية ) في ضوء ما تقرره الدول الأعضاء في المنظمة .
 (ب) إصدار أداة أو أكثر بشأن الحوار الاجتماعي ، وفي هذا الشأن ترى اللجنة أن الظروف الدولية والإقليمية والوطنية ، تؤكد حاجة الدول العربية – على نحو ملح – إلى إقرار أداة معيارية عربية أو أكثر ( اتفاقية و / أو توصية ) تتضمن المعايير الأساسية التي تنظم أهداف الحوار الاجتماعي وهياكلة وآليات عمل هذه الهياكل ، وأن إقرار هذه الأداة / الأدوات المعيارية سوف يأتي ملبيا للمطلبات العديدة بهذا الشأن التي وردت في توصيات الندوات واللقاءات العربية التي تناولت موضوع الحوار الاجتماعي بالبحث والمناقشة .
وبناء على ما تقدم ، فأن اللجنة توصي بالسعي بكل جدية إلى إقرار الأداة / الأدوات المعيارية العربية بشأن الحور الاجتماعي لأهمية هذا الموضوع ، لأن مبادرة منظمة العمل العربية إلى ذلك ، سوف يحفز الدول الأعضاء على تبني الحوار الاجتماعي منهجا يحقق قدراً كبيراً من مشاركة مواطنيها في عمليات صنع القرار بشأن سياستها الوطنية الاقتصادية والاجتماعية الكلية ، في الوقت الذي تتأكد فيه ضرورة هذه المشاركة في الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها دولنا العربية في بيئة عالمية غير مستقرة .
4- تأمل اللجنة أن تراعي الدول الأعضاء قدر الامكان ، أن تضم إلى وفدها إلى مؤتمر العمل العربي أحد الموظفين العاملين في الإدارة المختصة بمعايير العمل العربية في الوزارة المعنية بهذه المعايير ، وذلك رغبة في التواصل والحوار بين الموظفين العاملين في هذه الإدارات في الدول الأعضاء وبين لجنة الخبراء القانونيين ، وكذلك الموظفين العاملين في الإدارة المختصة بمكتب العمل العربي للوصول إلى قناعات مشتركة وفهم متوافق للجوانب الإجرائية والموضوعية المقتضية لتحقيق التنفيذ الصحيح لالتزامات الدول الأعضاء بشأن المعايير ويمكن من تحقيق الغاية المستهدفة من إقرار هذه المعايير .

5- تؤكد اللجنة ما سبق أن أوضحت مراراً من أن المقصود في المادة العاشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية بعرض الاتفاقية على السلطات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً من تصديق أو غيره ، هو عرض الاتفاقية على السلطة التي تملك – وفقاً لما يقرره النظام الدستوري للدولة – صلاحية اتخاذ هكذا قرار ، وهذا العرض لا يعتبر متحققا إلا بعرض الاتفاقية على السلطة التي تختص بالتصديق على الاتفاقيات في الدولة – ايا كانت تسميتها ، أما ما دون ذلك من إجراءات إدارية ، فأنه لا يعد عرضاً بالمعني المقصود في هذه المادة .

كما تؤكد اللجنة أيضاً أن الالتزام بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة يقع على الدولة بكامل سلطاتها ، وليس على إدارة أو وزارة بعينها ، ومن ثم فأن قيام أي مما ذكر بعرض الاتفاقية على أي سلطة تعلوها مرتبة ، دون أن تكون هذه السلطة مخولة صلاحية اتخاذ القرار بالتصديق أو غيره ، لا يعتبر عرضاً محققا للغرض الوارد في نص المادة المذكورة .    

ثامنا : تشكر اللجنة مدير عام مكتب العمل العربى والسكرتارية الفنية للجنة على حسن الإعداد والتعاون التام لإنجاح عمل اللجنة .

رئيس اللجنة

الدكتور رزق مقبول الريس 
الجزء الأول

دراسة التقارير السنوية

حول اتفاقيات العمل العربية
أولا : الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية:

لاحظت اللجنة ، بعد إطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن جمهورية جيبوتى وهى دولة غير مصادقة على الاتفاقية ، مازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقريرها حول الاتفاقية العربية رقم (3) تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1981 .
* * *

ثانيا : الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدى العاملة " معدلة " :

لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عدداً من الدول الأعضاء ، لازالت لم تواف المكتب حتى الآن ، بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقــــم (4) تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

- جمهورية جيبوتى                       غير مصادقة على الاتفاقية

- جمهورية السودان                       غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1985 .
* * *

ثالثا : الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية :

لاحظت اللجنة بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن جمهورية جيبوتى وهى دولة غير مصادقة على الاتفاقية لازالت لم تواف المكتب بتقريرها حول الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية , تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .
لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1988 .

* * *
رابعا : الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل :

لاحظت اللجنة بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم ( 13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

دولة الإمارات العربية المتحدة


غير مصادقة على الاتفاقية

جمهورية جيبوتى



غير مصادقة على الاتفاقية

جمهورية السودان



غير مصادقة على الاتفاقية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1988 ، مع الإشارة إلى أن أغلب الدول أعيدت مفاتحتها للمرة الثانية لمعرفة ما اتخذته من إجراءات لتسهيل التصديق على هذه الاتفاقية , وذلك استنادا إلى المادة ( 12 ) من النظام .

* * *
خامسا : الاتفاقية العربية رقم (5)  لسنة 1976 بشأن المرأة  العاملة :

لاحظت اللجنة بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء مازالت لم تواف المكتب بتقاريرها حول الاتفاقية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة ، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية هى :

- جمهورية جيبوتى



غير مصادقة على الاتفاقية

- جمهورية السودان



غير مصادقة على الاتفاقية

- الجمهورية الإسلامية الموريتانية


غير مصادقة على الاتفاقية 

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1988 .

*  *  *

سادسا : الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور :

لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء مازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور ، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى : 

- جمهورية جيبوتى                             غير مصادقة على الاتفاقية

- الجمهورية الإسلامية الموريتانية             غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1989.

*  *  *

سابعا : الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية :

لاحظت اللجنة ، بعد إطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عــددا من الدول الأعضاء ما زالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية ، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

- دولة الإمارات العربية المتحدة


غير مصادقة على الاتفاقية

- جمهورية جيبوتى



غير مصادقة على الاتفاقية

- جمهورية السودان



غير مصادقة على الاتفاقية

- الجمهورية الإسلامية الموريتانية

غير مصادقة على الاتفاقية 

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1993 .

* * *

ثامنا : الاتفاقية العربية رقم ( 14 ) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية :

لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء ما زالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقــــــــم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

- جمهورية جيبوتى                                غير مصادقة على الاتفاقية

- الجمهورية الإسلامية الموريتانية                غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1993 .

* * *

تاسعا : الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين :

لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء ما زالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقـــــــم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

- جمهورية جيبوتى



غير مصادقة على الاتفاقية

- الجمهورية الإسلامية الموريتانية


غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1995.

* * *
عاشرا : الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث :

لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عدداً من الدول الأعضاء ما زالت لم تواف المكتب بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

- جمهورية جيبوتى



غير مصادقة على الاتفاقية

- جمهورية السودان



غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام  لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 2002 .

* * *

حادى عشر : الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل :

لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عدداً من الدول الأعضاء ما زالت لم تواف المكتب بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل ، تطبيقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدولة المعنية هى :

- جمهورية جيبوتى



غير مصادقة على الاتفاقية 

- جمهورية السودان



غير مصادقة على الاتفاقية 

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 2001 .

* * *

ثانى عشر : الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية :

       لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عدداً من الدول الأعضاء ما زالت لم تواف المكتب بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

- جمهورية جيبوتى



غير مصادقة على الاتفاقية 

- جمهورية السودان



غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 2004 .

*  *  *

الجزء الثانى

متابعة الردود على

ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين

أولا : الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل :

وصل إلى مكتب العمل العربى رد حول الاتفاقية العربية رقم (1) من الجماهيرية العربية الليبية – وهى دولة مصادقة على الاتفاقية.
جاء فى رد الجماهيرية العربية الليبية حول الاتفاقية العربية رقم (1) ما يأتى :

** الملاحظة الخاصة بلجنة الخبراء :
لم ترد الجماهيرية على ملاحظة اللجنة بشأن تقريرها الخاص بالاتفاقية العربية رقم (1) تلك الملاحظة المتعلقة بموافاة اللجنة بالتعديلات التى استحدثت بموجب مشروع قانون العمل الجديد والتى تتواءم مع المواد (39 ، 46 ، 48) من الاتفاقية.

** الرد :

تؤكد الجماهيرية العظمى بأن ملاحظات لجنة الخبراء المشار إليها قد روعيت فى مشروع قانون علاقات العمل الجديد ولازال هذا المشروع محل مناقشة من جميع الأطراف المعنية وسوف نوافى مكتب العمل العربى بصورة منه عند إصداره .

** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يأتى :

التأكيد على ملاحظتها السابقة بشأن المواد (39 ، 46 ، 48) من الاتفاقية العربية رقم (1) والمتعلقة بموافاتها بالتعديلات التى روعيت فى مشروع قانون علاقات العمل الجديد عند صدوره والتى تتواءم مع هذه المواد.
*  *  *

ثانيا : الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية :

** لاحظت اللجنة أن :

     -  جمهورية السـودان :  مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (3) تلك الملاحظة المتعلقة بأن تسعى الحكومة إلى تطبيق معاملة المفقود داخل السودان , معاملة المتوفى بالنسبة للسودانيين العاملين بالخارج .
لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظتها السابقة ، وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .

*  *  *

ثالثا : الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدى العاملة " معدلة " :

** لاحظت اللجنة أن :

(أ) الجمهورية الجزائرية : غير مصادقة على الاتفاقية

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (4) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .

(ب) الجماهيرية العربية الليبية :  غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (4) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .
(جـ) جمهورية مصر العربية :  مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (4) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكم البند الثانى من المادة الثانية من الاتفاقية الخاص بإعطاء الأولوية فى التشغيل للعمال العرب الوافدين .

(د) الجمهورية اليمنية :  مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (4) ، تلك الملاحظات المتعلقة بالتالى :-

· لم يتضمن التقرير التوضيحات المتعلقة بالقسم الأول من نموذج التقرير الذى أرسله مكتب العمل العربى ، والمتعلق بالبيانات العامة ( النصوص التشريعية السارية التى لها علاقة بأحكام الاتفاقية ) .

· عدم التغطية التشريعية بشأن سريان أحكام الاتفاقية على جميع العمال العرب الوافدين وفقا للمادة الأولى .

· عدم التغطية التشريعية بشأن تطبيق مبدأ إعطاء الأولوية فى التشغيل للعمال العرب الوافدين ، ولم يذكز التقرير المعوقات التى تحول دون ذلك .

· عدم التغطية التشريعية لبعض الأحكام الواردة فى المادة (2) من الاتفاقية .

· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادتين ( 3 ، 4 ) من الاتفاقية .
*  *  *

رابعا : الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية :
(1) لاحظت اللجنة أن :

     -  الجمهورية اليمنية :  مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (7) ، تلك الملاحظات المتعلقة بالتالى :-

· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة (1) من المادة السادسة من الاتفاقية المتعلقة بحظر تشغيل الأحداث من الجنسين فى الأعمال الصناعية قبل سن الخامسة عشرة .
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة (2) من المادة السادسة من الاتفاقية المتعلقة بحظر تشغيل الأحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فى الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة .
· عدم التغطية التشريعية للمادة الثالثة عشرة من الاتفاقية المتعلقة بإنشاء مركز أو معهد وطنى خاص بالسلامة والصحة المهنية .
 (2)  دراسة الرد على ملاحظات اللجنة :
**  وصل إلى مكتب العمل العربى رد حول الاتفاقية العربية رقم (7) من الجماهيرية العربية الليبية، وهى دولة مصادقة على الاتفاقية , وجاء فى الرد ما يأتى :

الملاحظة الأولى :-
عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة الثانية التى تنص على :-

يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية، وأحكام التأمين من حوادث العمل وأمراض المهنة وأحكام أنظمة التأهيل المهنى.

إن التغطية التشريعية للمادة الثانية تضمنها قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 مسيحى حيث نصت المادة الأولى منه على الآتى (تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعملون بمقتضى عقد عمل ... ).

اى تسرى أحكام قانون العمل على جميع العاملين الذين يعملون بموجب عقد عمل سواء كانوا وطنيين أو غير وطنيين بما فيهم العمال العرب دون تمييز ودون النظر إلى الجنسية.

والمواد التى جاءت بأحكام خاصة بالسلامة والصحة المهنية توضح ذلك حيث أنها لم تذكر إلا صاحب العمل والعامل وهى كما يلى :-

مادة (102)

على صاحب العمل أن يوفر دائما لعماله وسائل الإسعاف الطبية فى المنشأة على أن يتحمل نفقات العلاج وثمن الأدوية ونفقات نقل العامل إلى المستشفى إذا اقتضت حالة إسعافه ذلك. 

وعلى صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن يحيط العمال بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات الخاصة بتنظيم الاحتياطات المتعلقة بحماية العمال وضمان سلامتهم فى أماكن العمل.

  مادة (103)

على صاحب العمل أن يهيئ لعماله العدد المناسب من دورات المياه فإذا كان يستخدم عمالا من الجنسين فى مكان واحد وجب أن يخصص عدداًً من دورات المياه للنساء تكون مستقلة وبعيدة عن دورات المياه المخصصة للرجال.

مادة (104)

على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية المخصصة لكل عملية وأن يحافظ عليها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية صحته وسلامة العمال المشتغلين معه.

مادة (105)

على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص كتابة على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بكل حادث يقع فى مؤسسته تنتج عنه وفاة أحد عماله أو إصابته إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث.

كما أن قانون رقم (93) لسنة 1976 بشأن الآمن الصناعى والسلامة العمالية قد نص على التزام صاحب العمل باتخاذ جميع الاحتياجات اللازمة لحماية عماله ولم تنص أحكام القانون فى جميع مواده على التفرقة فى العمال بواسطة جنسيتهم فالحماية للجميع للعمال الوطنيين والأجانب بما فيهم العمال العرب.

وإن التغطية التشريعية مكفولة بموجب المادة (1) من قانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعى والتى جاءت الفقرة الأولى تقول :-

" الضمان الاجتماعى حق يكفله المجتمع عل الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحماية للمقيمين فيها من غير المواطنين".
ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة (1) المشار إليها والتى تنص على (يشمل الضمان الاجتماعى إجراءات وتدابير الآمن الصناعى والعناية بحالات إصابات العمل وأمراض المهنة وإعادة تأهيل المرض والمصابين والعجزة).

الملاحظة الثانية :-

عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بالأسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية فى اختيار موقع المنشأة والتشييد والوقاية من أخطار العمل. إن اختيار المواقع لممارسة الأنشطة الاقتصادية سواء كانت شركات أو مصانع أو مواقع تنفذ بها مشروعات ومواقع المنشآت ينظمها قانون التخطيط العمرانى رقم (3) لسنة 1369 و. ر (2001 مسيحى) والذى نظم المخططات بجميع مستوياتها من المخطط الوطنى إلى المخطط الإقليمى إلى المحلى إلى الحضرى ومخطط المرافق المتكاملة.

وتشمل هذه المخططات تحديد أنواع الأنشطة الاقتصادية وطرق استغلالها وتحديد مواقع الأراضى الزراعية وطرق استغلالها.

وتحديد طرق تغذية مدن المخطط بالمياه والكهرباء وربطها بشبكة المواصلات وتحديد مناطق الأسواق والتجمعات الصناعية والمنشآت التعليمية ومحطات توليد الطاقة.

أن هذه المخططات والخرائط الخاصة نص القانون على كيفية اعتمادها من الجهات المختصة ويجرى العمل بموجبها ولا يجوز تجاوزها من أية جهة.

ويهدف التخطيط العمرانى بكل مستوياته إلى تحقيق عدة أهداف جاءت بها المادة الثانية من القانون المشار إليه.

وتشرف على تنفيذ هذا القانون مصلحة التخطيط العمرانى.
وعند الشروع فى تنفيذ أي مشروع فى المخطط تراعى جميع الأسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية ولا يجوز منح أي ترخيص بالبناء أو لإجراء آية تعديلات على المبانى أو أية تعديلات فى المخطط المعتمد يكون من شأنها مخالفة الأسس التخطيطية الفنية ولا يجوز لأى شخص أو أية جهة البناء أو التوسع أو التعلية أو التعديل أو الصيانة أو الهدم أو تنفيذ شبكات المرافق إلا بعد الحصول على الإفادة الفنية من الجهة المختصة (المادة الثالثة والعشرون من القانون المشار إليه). 

ونص القانون أيضا على تشكيل عدة لجان فنية متخصصة وردت فى المواد السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين.

كما أن قانون الأمن الصناعى والسلامة العمالية قد نص فى مادته رقم (15) ( ...... وفى جميع الأحوال لا يجوز مزاولة أية منشاة لأعمالها إلا بعد الحصول على شهادة بمطابقة مشروعات إنشاءاتها ومواصفات إنشاءاتها لقواعد الأمن الصناعى).

الملاحظة الثالثة :-
عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثانية عشر المتعلق بجهاز تفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنية إضافة إلى ما تم إيضاحه فى التقرير السابق فإننا نود الإفادة بأن اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل هى الجهة المختصة بالتفتيش على مايلى :-
1- التفتيش فيما يخص تطبيق قانون العمل رقم 38 لسنة 1970 وفقا لما جاء فى الفصل السادس من القانون والمواد من ( 110 إلى 114 ) ويكون تعيين المفتشين من الموظفين بقرار يصدر من (الوزير) للتفتيش على شئون العمل ولهم صفة مأمورى الضبط القضائى.

2- التفتيش فيما يخص تطبيق قانون الأمن الصناعى والسلامة العمالية رقم (93) لسنة 1976 وفقا لما نصت عليه المادة (17) من القانون والتى أعطت صلاحية لمفتشي السلامة العمالية الذين يصدر تعيينهم بقرار من (الوزير) ولهم صفة مأموري الضبط القضائى التفتيش ودخول مختلف المنشآت للتحقق من تنفيذ أحكام قانون الأمن الصناعى والسلامة المهنية.
كما أن المادة الثامنة من القانون رقم (15) لسنة 1371 و. ر من وفاة الرسول (2003) مسيحى بشأن حماية وتحسين البيئة قد أعطت الجهة المختصة بتنفيذ هذا القانون حق التفتيش على جميع الجهات والإشراف عليها فى مجال حماية البيئة وكذلك جمع العينات وقياس حجم التلوث.
وأيضا فإن المادة التاسعة من نفس القانون قد نصت على أن تبعية جهاز الشرطة البيئية للجهة المختصة بتنفيذ القانون يتولى القيام بمهام التفتيش البيئى ويتمتعون بصفة مامورى الضبط القضائى وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

ويصدر بإنشاء هذا الجهاز قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة بتنفيذ هذا القانون ويبين القرار تنظيم هذا الجهاز وتحديد اختصاصاته.

وتأسيسا على ذلك فإن التفتيش الخاص بالسلامة والصحة المهنية تتولاه عدة جهات وليست جهة واحدة.

الملاحظة الرابعة :-

(عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة الخامسة عشرة المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية للسلامة المهنية على مستوى كل دولة عربية ولجان على مستوى المنشآت ذات الصلة ..... الخ ) .

ونود أن نضيف إلى ما تم إيضاحه فى تقريرنا السابق فيما يخص المادة الثانية عشرة حيث أن القانون رقم (93) لسنة 1976 بشأن الأمن الصناعى والسلامة العمالية قد نص فى مادته (16) على ما يلى :-

1- اقتراح السياسة العامة للأمن الصناعى والسلامة العمالية والصحة المهنية.

2- اقتراح إصدار القوانين والقرارات اللازمة لتحقيق السلامة العمالية والأمن الصناعى.
3- اقتراح برامج التدريب والتوعية المتعلقة بالأمن الصناعى ويصدر بتشكيل المجلس وإجراءات ونظم سير العمل فيه وقواعد استقدامه لخبراء أو استعانته بهم من أية جهة من الجهات من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
وسبق ان شكل هذا المجلس من خبراء لبعض القطاعات الصحة ، القوى العاملة ، الصناعة ومندوبين عن منظمات العمال وأصحاب العمل وتحت الإجراء إعادة تشكيل هذا المجلس. وعلى مستوى المنشآت والشركات فان هناك أقسام أو وحدات للأمن الصناعى والصحة والسلامة المهنية ضمن الهيكل الإدارى للمنشآت والشركات حسب حجم العمل والنشاط.

ويتولى المعهد العالى للصحة والسلامة المهنية رفع كفاءة العاملين بهذه الأقسام كما يتولى إعداد الكوادر الفنية اللازمة.

** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يأتى :

عدم التغطية التشريعية لحكم من أحكام المادة الثانية من الاتفاقية المتعلق بمساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام أنظمة التأهيل المهنى .
عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بالأسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية فى اختيار موقع المنشأة وفى الإنشاء والتشييد وفى الوقاية من جميع أخطار العمل ، والاشتراطات الفنية اللازمة لمراعاة هذه الأسس. حيث أشار الرد إلى قانون التخطيط العمرانى رقم (3) لسنة 1369 و. ر (2001 مسيحى) وأن هذا القانون هدفه الأساسى التخطيط العمرانى والأسس التخطيطية الفنية للمدن والقرى والريف بشكل عام ، ولم يتطرق إلى ما تهدف إليه هذه المادة بوجوب أن تتضمن الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الأسس الفنية المذكورة بعالية.
التغطية التشريعية لحكم المادة الثانية عشرة من الاتفاقية المتعلق بإيجاد جهاز تفتيش للسلامة والصحة المهنية.
عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية للسلامة والصحة المهنية على مستوى كل دولة عربية , ولجان على مستوى المنشآت ذات النشاط الذى قد ينشأ عنه الخطر , ويراعى فى تشكيل هذه اللجان التمثيل الثلاثى ما عدا لجان المنشآت , حيث أشار الرد إلى مجلس للصحة والسلامة المهنية، ولم يتحدث عن لجنة وطنية للسلامية والصحة المهنية على مستوى الدولة أو لجان على مستوى المنشآت .
*  *  *

خامسا : الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل :

** لاحظت اللجنة أن :

(1) المملكة الأردنية الهاشمية :  غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (13) تلك الملاحظة المتعلقة بأن يكون الرد وفق نموذج التقرير الذى أرسله مكتب العمل العربى ، وبيان الإجراءات التى اتخذت لعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .
(2) الجماهيرية العربية الليبية :  مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (13) تلك الملاحظة المتعلقة بـ :

لم تتمكن اللجنة من دراسة التغطية التشريعية لأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية حيث لم يتوفر لديها القوانين الدالة على ذلك , لذلك ترجو اللجنة إرسال القوانين التى أشارت إليها الجماهيرية العربية الليبية فى تقريرها لكى تتمكن اللجنة من القطع برأيها بشأن أحكام هذه المواد .
(3) الجمهورية اليمنية :  غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (13) تلك الملاحظة المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .

لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظتها السابقة ، وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .

*  *  *

سادسا : الاتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة :

(1) لاحظت اللجنة أن :
أ-  مملكة البحرين : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة حول تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (5) ، تلك الملاحظة المتعلقة بأن يكون الرد وفق نموذج التقرير الذى أرسله مكتب العمل العربى للوقوف على الصعوبات التى تحول دون التصديق أن وجدت .
ب - الجمهورية الجزائرية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (5) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق.
ج - الجمهورية اليمنية : مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (5) ، تلك الملاحظة المتعلقة بموافاة اللجنة بنصوص التشريعات الوطنية والتى تحقق التغطية التشريعية لأحكام المواد ( 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 18 ) من الاتفاقية .

لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة ، وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .
(2)  دراسة الرد على ملاحظات اللجنة :
**  وصل رد إلى مكتب العمل العربى على ملاحظات اللجنة حول الاتفاقية العربية رقم (5) من الدول التالية :

أ – الجماهيرية العربية الليبية.

ب – المملكة المغربية.

أ – الجماهيرية العربية الليبية – مصادقة على الاتفاقية :

جاء فى رد حكومة الجماهيرية العربية الليبية حول الاتفاقية العربية رقم (5) ما يأتى :

أوردت لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية عند دراستها لتقرير الجماهيرية العظمى الخاص بالاتفاقية رقم (5) لسنة 1976 مسيحى بشأن المرأة العاملة ، ملاحظة مفادها أنه يجب العمل على ضمان توفير تسهيلات إعادة تدريب المرأة العاملة بعد فترات انقطاعها المسموح بها عن مجال العمل.
وللرد على هذه الملاحظة نفيد بما يلى :-

إن فترات انقطاع المرأة عن العمل المسموح بها قانونا هى :-

· الإجازة السنوية ومدتها 30 يوما تزداد إلى خمسة وأربعين يوما إذا بلغت سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمتها (20) سنة (مادة (1) من قانون 62 لسنة 1971 بشأن المساواة فى استحقاق الأجازات.

· إجازة الوضع ( الأمومة ) التى تتمتع بها المرأة ومقدارها ثلاثة أشهر لما قبل الوضع وبعده ( الفقرة ج من المادة (25) لقانون الضمان الاجتماعى رقم (13) لسنة 1980 مسيحى ).
· إجازة بدون مرتب وهى إجازة خاصة بناء على طلب المرأة لمدة سنة وتحسب هذه الفترة ضمن مدة أقدمية لغرض الترقية والعلاوة السنوية إذا لم تتجاوز السنة مادة (72) من قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 مسيحى .
وهناك الإجازة الخاصة فى الشركات تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما السفر إلى الخارج لمدة ستة اشهر على الأقل .
كما أن هذه الإجازة تمنح للأسباب الأخرى التى تبديها ولا يجوز أن تقل الإجازة فى هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد عن سنة إذا كانت الإجازة ممنوحة للدراسة ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة العمل التى يستحق عنها إجازة كما لا تدخل ما يجاوز السنة من هذه الإجازة ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية مادة (66) من اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.

أما الإجازة المرضية فلها أحكام أخرى فى قانون الضمان الاجتماعى سبق الإشارة إليها.

ولم تأت التشريعات المذكورة بحكم يطابق ما هو مذكور فى المادة (5) من الاتفاقية العربية المشار إليها ولكن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (258) لسنة 1989 بشأن تدريب وتأهيل المرأة للعمل فى المجالات المختلفة، أعطى الحق فى التدريب وفقا لخطة التدريب السنوية إذا كانت تحتاج إلى ذلك.
** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يأتى :

عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الخامسة من الاتفاقية المتعلق بإعادة تدريب المرأة العاملة بعد فترات انقطاعها المسموح بها عن مجال العمل.
ب – المملكة المغربية – غير مصادقة على الاتفاقية :

جاء فى رد حكومة المملكة المغربية حول الاتفاقية العربية رقم (5) ما يأتى :

جوابا على ملاحظة اللجنة بأن يكون الرد وفق نموذج التقرير الذى أرسله مكتب العمل العربي حول الاتفاقية العربية رقم ( 5 ) ، لابد من الإشارة هنا بأنه لم يسبق لوزارة التشغيل والتكوين المهنى أن توصلت بأى نموذج فى هذا الشأن وتعبر عن أملها فى أن تتوصل بنموذج التقرير الخاص بهذه الاتفاقية حتى يتسنى لها الإجابة وفقه.

وبالنسبة للشق المتعلق بالصعوبات التى تحول دون مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية، فإنه يجب التأكيد على الجواب الذى سبق أن بعثت به المملكة المغربية إلى مكتب العمل العربى بتاريخ 27 أبريل 2006 والذى مفاده أن بعض أحكام الاتفاقية رقم (5) تتعارض مع التشريعات الوطنية.

فمثلا مقتضيات المادة 14 التى تعطى لكل من الزوجين العاملين الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر فى حالة انتقاله إلى مكان آخر غير مكان العمل الأصلى فى داخل المقاولة أو خارجها، وترك تحديد الحد الأقصى المصرح به لتشريع كل دولة، فإنه لا يوجد ما يقابلها فى التشريع المغربى.

علاوة على ذلك، فإن الترخيص لأحد الزوجين بالحصول على إجازة بدون أجر سيترتب عنه الاحتفاظ له بالوظيفة طيلة مدة الإجازة، الأمر الذى يصعب معه تلبيته، وذلك فى ظل ما يتسم به سوق الشغل من منافسة بين طالبى الشغل، إضافة إلى التحديات التى تعرفها المنافسة القوية داخليا وخارجيا فى المقاولة، وما يتطلبه ذلك من تعبئة جميع مواردها البشرية للمزيد من الإنتاج كما وكيفا لتعزيز قدراتها التنافسية.

** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يأتى :

إرسال التقرير إلى حكومة المملكة المغربية لغرض الإجابة وفقا لما ورد فيه ، والتأكيد على ملاحظتها السابقة بأن يكون الرد وفق نموذج التقرير الذى أرسله مكتب العمل العربى حول الاتفاقية العربية رقم (5).

*  *  *

سابعا : الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور :

(1) لاحظت اللجنة أن : 

أ - الجمهورية الجزائرية – غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (15) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .

ب - الجمهورية اليمنية – غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (15) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .

لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة ، وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسباً .
(2) دراسة الرد على ملاحظات اللجنة : 

وصل رد إلى مكتب العمل العربى على ملاحظات اللجنة حول الاتفاقية العربية رقم (15) من الجمهورية اللبنانية , وهى دولة مصادقة على الاتفاقية .

جاء فى رد حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (15) ما يأتى :

تعود ملاحظات لجنة الخبراء حول الاتفاقية رقم (15) إلى عدم التغطية التشريعية لأحكام المواد 3 – 8 – 11 – 20 من الاتفاقية .
فى هذا السياق نشير إلى أن مشروع تعديل قانون العمل اللبنانى الذى أعدته لجنة ثلاثية الأطراف شكلت بموجب القرار رقم (210/1) تاريخ 21/2/2000 تضمن فى مادتيه : (57) فقرتان (6) و (8) والمادة (59) أحكاما أتت لتسد بعض الثغرات فى قانون العمل الحالى الصادر عام 1946 انطلاقا من مواد الاتفاقية رقم (15) , كما يتبين من الجدول التالى وأحيانا اخذ النص الحرفى لمواد هذه الاتفاقية فى التعديلات كما هو مبين أدناه :
	نص الاتفاقية رقم (15)
	نص المشروع الجديد لتعديل قانون العمل

	الماد (3) : ينظم تشريع كل دولة الطريقة التى يضمن بها العامل التعرف على تفاصيل حساب أجره والتأكد من دقة هذا الحساب .
	المادة (57) فقرة (2) : على صاحب العمل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان معرفة الأجراء بشروط وتفاصيل أجرهم وبأى تغيير يطرأ عليها .

	المادة 8 : تعتبر  الأجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل , دينا ممتازا ويتمتع بأعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون الدولة , ( على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل ) .
	المادة 59 :  مع مراعاة المادة (351) من قانون الموجبات والعقود، (جملة حديثة) تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة (للأجراء) الناشئة عن عقد العمل, دينا ممتازا وتتمتع بأعلى درجات الامتياز على ما عداها من ديون بما فيها ديون الدولة      (على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل) , والنفقات القضائية والتأمينات الجبرية وكافة مستوجبات الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى وغيرها .

	المادة 11 : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاء لما يكون قد أقرضه أو لدين مستحق بنسبة تزيد على 10% من الأجر الأساسى , مع عدم احتساب أية فوائد على تلك الديون .
	المادة 57 : (فقرة 6) : يحظر على صاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10% من الأجر ايفاء للمبالغ المسلفة إلى أجيره مع عدم احتساب فائدة على تلك المبالغ . كما يحظر إجراء أى اقتطاع من الأجر كمدفوعات مباشرة أو غير مباشرة يدفعها الأجير لصاحب العمل أو لممثله أو لأى وسيط من أجل الحصول على عمل أو الاحتفاظ به . 
المادة 57 : (فقرة 7) : لا يجوز أن يكون الأجر موضع تفرغ أو مقاصة أو تعهد من أي نوع كان، كما أنه لا يقبل الحجز ألا ضمن الحدود المنصوص عنها فى قانون أصول المحاكمات المدنية. 


	المادة 20 : تراجع اللجنة الحد الأدنى للأجور دوريا لفترات لا تزيد عن سنة وذلك لتواكب الأجور الحقيقية مستوى تكاليف المعيشة.
	المادة 55 : يجب أن يكون الحد الأدنى الرسمى للأجر كافيا لسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته ...

يحدد بمرسوم يتخذ فى مجلس الوزراء الحد الأدنى الرسمى للأجور ونسب غلاء المعيشة وشروط وكيفية تطبيقها بناء على تقرير لجنة مؤشر الغلاء تتمثل فيها وزارة العمل وأصحاب العمل والأجراء وممثلين عن الإدارات المعنية. تأخذ اللجنة بعين الاعتبار، عند وضع تقريرها، عدة عناصر منها على سبيل المثال: نسب التضخم ومعدلات النمو ونسب الإنتاج فى البلاد.

يعاد النظر فى تحديد الحد الأدنى الرسمى للأجور كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك ووفقا للأصول المحددة فى هذا المادة.

ملاحظة: (أن المرسوم رقم 4206 تاريخ 8 آب 1981 (تشكيل لجنة مؤشر الغلاء) تكلم عن مهام اللجنة ومن بينها رصد قضية الغلاء وإعداد مؤشر دورى لتقلبات الأسعار ودرس الأرقام القياسية لغلاء المعيشة وهذه المدة لا تزيد عن سنة من حيث المبدأ. 




مما تقدم يتبين أن نص المادتين (57) و (59) من مشروع تعديل قانون العمل قد أخذ بأحكام المادتين (8) و (11) من الاتفاقية رقم (15) بل وذهب أبعد من ذلك فى حماية الأجر مع الإشارة إلى أن وزارة العمل ورغبة فى إيجاد توافق أكبر بين التشريع اللبنانى وأحكام المادة 20 من الاتفاقية رقم (15) (المبرمة)، ستأخذ بالاعتبار نص هذه المادة من خلال إجراء التعديل المناسب على الأحكام ذات الصلة بالحد الأدنى للأجور عند نظرها مجددا بمشروع تعديل قانون العمل.
**  وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يأتى :

فى الوقت الذى تشكر فيه اللجنة حكومة الجمهورية اللبنانية على تضمين مشروع قانون العمل الجديد أحكام المواد ( 3 – 8 – 11 – 20 ) من الاتفاقية العربية رقم (15) ، فإنها تطلب من الحكومة موافاتها بالتشريع الجديد حين إقراره . 

ثامنا : الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية :
(1) لاحظت اللجنة أن : 

( أ ) المملكة الأردنية الهاشمية –  مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (11) ، تلك الملاحظات المتعلقة بما يلى :-
* عدم التغطية التشريعية لحكم المادة (2) من الاتفاقية الخاص بالإطار القانونى للمفاوضة الجماعية والأجهزة والإجراءات المتعلقة بها .

* عدم التغطية التشريعية لحكم المادة (11) من الاتفاقية الخاص بالفترة الزمنية للدخول فى التفاوض والانتهاء منه , حيث أن ما تضمنته المادة (134) من قانون العمل هو تسوية النزاع سواء عن طريق مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية .

* عدم التغطية التشريعية لحكم من أحكام المادة (11) من الاتفاقية الخاص بتنظيم حق الإضراب والإغلاق أثناء المفاوضة الجماعية ، حيث أن ما تحدث عنه القانون هو حق الإضراب والغلق عموما ، ولم يشر إلى تنظيمهما أثناء المفاوضة الجماعية .

* عدم التغطية التشريعية لحكم المادة (15) من الاتفاقية الخاص بحرية الانضمام لإتفاقيات العمل الجماعية من جانب أى طرف من الأطراف المعنية التى لم تشارك فى إبرامها , حيث أن ما تحدثت عنه المادة (43) من القانون لا تعطى أى حرية لأى طرف للانضمام لإتفاقيات العمل الجماعية , والمفروض هو حرية الانضمام إلى الاتفاقية بقوة القانون بقرار إرادى من الأطراف المنضمة .

*   عدم التغطية التشريعية لحكم المادة (18) من الاتفاقية والخاص بسريان أحكام اتفاقيات العمل الجماعية المبرمة على المستوى الوطنى على القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة ، وسريان الاتفاقيات المبرمة على مستوى أحد القطاعات على المنشآت المنتمية لهذا القطاع .
(ب) مملكة البحرين : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (11) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق.

(جـ) الجمهورية العربية السورية – غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (11) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .

(د)  الجماهيرية العربية الليبية – مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (11) ، تلك الملاحظات المتعلقة بما يلى :

· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية المتعلقة بأحقية المفاوضة الجماعية لكل منظمات العمال وأصحاب الأعمال أو منظماتهم فى كافة قطاعات النشاط الاقتصادى العامة أو الخاصة دون تدخل من أية جهة .
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة الثانية من الاتفاقية المتعلقة بالإطار القانونى للمفاوضة الجماعية والأجهزة والإجراءات المتعلقة بها , دون المساس بحرية المفاوضة الجماعية , حيث لايمكن الاعتداد بأن عقد العمل المشترك هو الذى ينظم الإطار القانونى للمفاوضة الجماعية , لأنه لابد وأن ينظمها القانون , كما أن المادة (62) من قانون العمل تنص على أن عقد العمل المشترك هو اتفاق لتنظيم ظروف العمل وشروطه , وحتى لو أخذنا بأن عقد العمل المشترك هو الذى ينظم المفاوضة الجماعية بين أطرافه , فمن الذى يضمن ذلك , لأنه يجب أن ترعى الدولة المفاوضة الجماعية بالنص عليها فى القانون بتنظيمها للإطار القانونى لها والأجهزة والإجراءات المتعلقة بها .
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بتعيين كل طرف فى المفاوضة الجماعية من يمثله , ولايجوز للطرف الآخر الاعتراض عليه , حيث ان القانون لم ينظم المفاوضة الجماعية أصلا .
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بتقديم أصحاب الأعمال ومنظماتهم المعلومات والبيانات لممثلى العمال التى يطلبونها والتى تساعدهم أثناء المفاوضة الجماعية , وأن الذى ذكره التقرير فى غالب الأمر مجلس التوفيق الذى هو آلية من آليات تسوية النزاع , أما المفاوضة الجماعية فإن الذى يمارسها هم أطراف النزاع , فلا يصح أن يكون مجلس التوفيق بديلا عن المفاوضـة الجماعية.
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة الخامسة من الاتفاقية المتعلقة بتأمين حصول منظمات العمال وأصحاب الأعمال من الجهات الرسمية على كافة الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والفنية لتيسير إجراء المفاوضة الجماعية .
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة السادسة من الاتفاقية المتعلقة بمستويات وأطراف المفاوضة الجماعية .
· التغطية التشريعية الجزئية لأحكام المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بالفترة الزمنية للدخول فى التفاوض والانتهاء منه , وتنظيم حق الإضراب وقفل مكان العمل أثناء سير التفاوض , حيث أن القانون قد نظم الإضراب وغلق مكان العمل , ولكن لم ينظم المفاوضة الجماعية .
لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة ، وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسباً .
 (2) دراسة الرد على ملاحظات اللجنة :

وصل رد إلى مكتب العمل العربى على ملاحظات اللجنة حول الاتفاقية العربية رقم (11) من الدول التالية :-

 أ  - الجمهورية اللبنانية : 
ب – جمهورية مصر العربية : 

( أ ) الجمهورية اللبنانية : غير مصادقة على الاتفاقية : 

جاء فى رد حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (11) ما يأتى :
فى إطار قيام وزارة العمل بدراسة بنود جدول أعمال الدورة (35) لمؤتمر العمل العربى ، شرم الشيخ من 23 شباط إلى آذار 2008، تبين انه ورد فى وثيقة البند الخامس العائد إلى موضوع "تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية"، أن الجمهورية اللبنانية لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقريرها الخاص بالاتفاقية العربية رقم (11) بشأن المفاوضة الجماعية، تلك الملاحظة المتعلقة بأن "التزام الدولة العضو بموجب نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية لا يتحقق الا بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة لاتخاذ قرار بشأن التصديق أو غيره، ولهذا فان العرض على المجلس النيابى فى لبنان لغرض الاطلاع على الاتفاقية، لا يكفى للوفاء بالالتزام المفروض على لبنان بمقتضى المادة (10) من النظام.

فى وضؤ ما تقدم يهمنا توضيح النقاط التالية :

1- لم تتسلم وزارة العمل كتاب مكتب العمل العربى الخاص بالاتفاقية رقم (11) أسوة بكتابه رقم (ح.م/925) تاريخ 14/5/2007 العائد إلى الملاحظات الخاصة بالاتفاقيات رقــــــم ( 15 – 17 – 18 ) (المبرمة) فلو كان ذلك قد حصل، لما توانت وزارة العمل عن الرد على ملاحظات لجنة الخبراء حول الاتفاقية رقم (11) فى حينه، وتوضيح موقفها مما ورد فيها.
2- أن وزارة العمل عند دراستها الاتفاقية رقم (11) فى حينه بهدف اتخاذ موقف من أحكامها وجدت تباينا بين هذه الأحكام وأحكام تشريع العمل اللبنانى النافذ بموضوعها ولم تقترح تاليا التصديق على الاتفاقية عند أحالتها على رئاسة مجلس الوزراء للنظر وتقرير ما يراه مناسبا بشأنها.
3- أن إيداع رئاسة مجلس الوزراء الاتفاقية رقم (11) على المجلس النيابى كان على سبيل الإطلاع حيث أوضح كتاب الإيداع أنه سوف يحال مشروع قانون يرمى إلى التصديق على الاتفاقيات التى يقترح الانضمام إليها.
4- أن المادة (15) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية تنص على عرض الاتفاقية التى يقرها المؤتمر على السلطات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره .
أن عبارة "أو غيره" تترك للسلطة المختصة اتخاذ الموقف الذى تراه مناسبا من الاتفاقية المعروضة عليها. وفى حالة الاتفاقية رقم (11) لم تتخذ السلطة المختصة (المجلس النيابى) موقفا من الاتفاقية لناحية وضع اقتراح قانون بالتصديق عليها من قبل أعضاء من المجلس النيابى مما يعنى عدم التوجه إلى التصديق فى المرحلة الراهنة. وهذا ما يتوافق مع نص المدة (10) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومع مبدأ سيادة الدولة وحقها فى الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقية دولية أو عربية أو إقليمية حيث يترك للسلطة المختصة حق اتخاذ الموقف الذى تراه من تصديق أو غيره (أي عدم التصديق). علما بأنه بموجب نظام فصل السلطات المتبع فى لبنان ليس للسلطة التنفيذية أن تشير على السلطة التشريعية بما يجب أن تقوم به تجاه اتفاقية ما خاصة وأن الاتفاقية رقم (11) لم تحل على السلطة الأخيرة بموجب مشروع قانون يرمى إلى التصديق عليها.
5- أن عدم اتخاذ مجلس النواب قرارا بالتصديق على الاتفاقية يعنى أن المجلس غير راغب فى المرحلة الحالية الصديق على الاتفاقية نظرا لكونها تتعارض مع بعض القوانين والأحكام المرعية الأجراء التى يتطلب تعديلها بما ينسجم مع أحكام الاتفاقية، ظروفا أفضل وزمنا أطول. كما أن عدم تصديق مجلس النواب على هذه الاتفاقية فى هذه المرحلة يفيد عدم رغبة المجلس فى إدخال اتفاقية فى النظام القانونى لا تنسجم مع التشريع الداخلى الذى ربما من الصعب أمكانية تعديله فى المرحلة الحالية.
6- أن مجلس النواب غير ملزم باتخاذ أي موقف متسرع من الاتفاقية المذكورة خاصة أنه سيد نفسه ويتصرف انطلاقا من مبدأ استقلالية وسيادة الدولة اللبنانية.
* وبدراسة اللجنة للرد إنتهت إلى ما يأتى :
تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة وتوضح للحكومة اللبنانية أن مقتضى المادة العاشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية توجب على الدولة عرض الاتفاقية على السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره ، بينما أفاد تقرير الجمهورية اللبنانية بأن العرض على المجلس النيابى كان بغرض الاطلاع ، ولهذا فإن هكذا عرض لا يحقق الالتزام المنصوص عليه بالنظام الذى من مقتضاه أن تقرر السلطة المختصة بذاتها ما تراه بشأن التصديق أو غيره .
( ب ) جمهورية مصر العربية : غير مصادقة على الاتفاقية : 

جاء فى رد حكومة جمهورية مصر العربية بشأن الاتفاقية العربية رقم (11) ما يأتى :
وبالإشارة إلى ما ورد بالبند الخامس للدورة رقم (35) لمؤتمر العمل العربى بشأن تعليق لجنة الخبراء القانونيين على التقرير السنوى المقدم من جمهورية مصر العربية حول تطبيق مصر لأحكام الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية والذى انتهت فيه اللجنة إلى ما يلى :-
أخذ العلم بما جاء فى تقرير حكومة جمهورية مصر العربية حول الاتفاقية العربية رقم (11) والتمنى عليها الوفاء بالالتزام بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق.

فإنني أتشرف بأن أحيط سيادتكم علما أن حكومة جمهورية مصر العربية قد بينت بتقريرها المشار إليه (مرفق) انه قد تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق وتم أخذ العلم بها (وذلك لأخذ أحكامها فى الاعتبار عند وضع أو تعديل القوانين أو السياسات الاجتماعية فى مجال العمل).

وقد تم العرض بتاريخ 10/12/1989، وحيث أن نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ينص فى المادة العاشرة منه على أنه :-
"يوافي مكتب العمل العربى الأعضاء بنص الاتفاقية كما أقرها المؤتمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها لعرضها على السلطات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره"

وعليه فإن ما سبق الإشارة إليه من عرضنا للاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق والغرض من العرض يتفقا مع ما نصت عليه المادة المذكورة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. 
* وبدراسة اللجنة للرد إنتهت إلى ما يأتى :
أخذ العلم بعرض الاتفاقية العربية رقم (11) على السلطة المختصة بالتصديق ، والتمنى على حكومة جمهورية مصر العربية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل التصديق على الاتفاقية ، وتشير اللجنة إلى نص المادة ( 12 ) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية الذى يقضى بأن يقوم مكتب العمل العربى بإعادة مفاتحة الدول العربية بعد كل دورتين للمؤتمر لموافاته بما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الاتفاقية أو التوصية ، ويعرض ذلك على المؤتمر ، وبناء عليه فإن حكومة جمهورية مصر العربية مطالبة ببيان الإجراءات التى اتخذتها وفقا للنص المشار إليه .
*  *  *

تاسعا : الاتفاقية العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية :

(1) لاحظت اللجنة أن :

 (أ) الجماهيرية العربية الليبية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (14) ، تلك الملاحظة المتعلقة باستكمال إجراءات عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .
(ب) الجمهورية اليمنية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (14) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق .
لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة ، وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .
(2) دراسة الرد على ملاحظات اللجنة : 

وصل رد إلى مكتب العمل العربى حول الاتفاقية العربية رقم (14) من حكومة المملكة المغربية , وهى دولة مصادقة على الاتفاقية .

جاء فى رد حكومة المملكة المغربية بشأن الاتفاقية العربية رقم (14) ما يأتى :

بالنسبة لملاحظة اللجنة المتعلقة بموافاتها بالتعديلات التى أدخلت على قانون الضمان الاجتماعى والتى تحقق التغطية التشريعية لأحكام المواد (4 ، 5 ، 6) من الاتفاقية، تجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الضمان الاجتماعى المغربى يكفل استفادة العامل العربى الذى يشتغل فى المملكة المغربية من التأمينات الاجتماعية شأنه شأن باقى الأجراء، إلا أن ضمان حقوقه المكتسبة وحقه فى المعاش يتطلب إيجاد آلية لتنظيم هذه الحقوق عن طريق إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدان العربية. وهو الاتجاه الذى ذهبت إليه المملكة المغربية بتوقيعها على اتفاقيات ثنائية مع كل من الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى. 
* وبدراسة اللجنة للرد إنتهت إلى ما يأتى :
تتمنى اللجنة على حكومة المملكة المغربية أن تسعى إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية التى تيسر تحقيق مقتضى المواد ( 4 ، 5 ، 6 ) من الاتفاقية .
*  *  *

عاشرا : الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين :

**  لاحظت اللجنة أن :
(أ)– الجمهورية الجزائرية : مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (17) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية المتعلق باتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة لإعفاء أدوات الإنتاج التى يستخدمها المعوقين فى عملهم من الرسوم الجمركية أو من أجزاء منها . حيث أشار التقرير إلى المستثمرين عموما ولم يحدد إعفاء للمعوقين بشكل خاص. 
 (ب) الجماهيرية العربية الليبية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (17) ، تلك الملاحظة المتعلقة باستكمال إجراءات عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .

(جـ) الجمهورية اليمنية : مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة حول تقرير هذه الدولة بشأن الاتفاقية العربية رقم (17) ، تلك الملاحظة المتعلقة بموافاتها مستقبلا بأى تدابير وإجراءات تتخذ بشأن تسهيل رعاية وتأهيل المعاقين وتسهيل عملهم .

لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .
*  *  *

حادى عشر : الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث :

1- لاحظت اللجنة أن :
أ- دولة الإمارات العربية المتحدة : مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (18) ، تلك الملاحظات المتعلقة بما يأتى :-
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية والمتعلق بالمقصود بالحدث والذى حددته هذه المادة بأنه الذى أتم الثالثة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمرة سواء كان ذكرا أو أنثى .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة العاشرة من الاتفاقية المتعلق بحظر تشغيل الحدث قبل إتمام سن الثامنة عشرة فى الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق ، حيث أن المادة (24) من قانون العمل والقرار الوزارى رقم 5/1 لسنة 1981 حددت السن الذى يحظر تشغيل الأحداث فيها بسبعة عشر عاماً فى الأعمال الخطرة  أو المرهقة أو المضرة بالصحة.
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من الاتفاقية المتعلق باحتساب فترة التأهيل أو التدريب للحدث من ضمن ساعات عمله .
· التغطية التشريعية الجزئية لحكم الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية المتعلق باستحقاق الحدث إجازة سنوية مدفوعة الأجر تزيد مدتها على المدة المستحقة لغيره من العاملين على ألا تقل عن (21) يوما فى جميع الأحوال ، وذلك لان القانون الإماراتى وأن كان قد حقق الشرط المعيارى المحدد للحد الأدنى لأجازة الحدث الا انه لم يحقق الشرط الأساسى فى هذا المعيار المتمثل بوجوب حصول الحدث على أجازة سنوية مدفوعة الأجر تزيد مدتها على مدة الإجازة المقررة للبالغين. 
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية المتعلق بالتزام صاحب العمل المشغل للحدث بالتأمين عليه فى صناديق التأمينات الاجتماعية .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة السادسة والعشرين من الاتفاقية المتعلق بتدريب صاحب العمل للأحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية، وأن يراقب تطبيقها .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة السابعة والعشرين من الاتفاقية المتعلق بالتزام صاحب العمل بإبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الحدث بأى مرض أو غياب أو تصرف يقوم به الحدث خلال أوقات العمل يستدعى معرفته به .
· التغطية التشريعية الجزئية لحكم المادة الثامنة والعشرين من الاتفاقية المتعلق بالتزام صاحب العمل بإعداد سجلات تتضمن المعلومات الضرورية لطبيعة العمل ومصلحة الحدث والمنصوص عليها فى هذه المادة ، لان نص المادة (22) من قانون العمل بدولة الإمارات  بشأن السجلات لا يتضمن الإشارة إلى جميع البيانات الواردة فى نص الاتفاقية.
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة التاسعة والعشرين من الاتفاقية المتعلقة بأن يضع صاحب العمل الذى يعمل لدية أحداث فى مكان ظاهر فى موقع العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث ، وأن يبلغ الجهة المختصة بأسماء الأحداث الذين يعملون لديه وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالعمل .
ب- مملكة البحريــن : مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (18) ، تلك الملاحظات المتعلقة بما يأتى :
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المواد ( 1/1 , 7/1 , 7/2 , 8/2 , 10 ) من الاتفاقية .
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الاتفاقية المتعلق بجواز عمل الحدث الذى يبلغ سن (14) سنة فى الأعمال الصناعية الخفيفة التى تتولاها أسرته على أن يكون أحد أفرادها مسئولا عنه فى العمل .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية المتعلق بالتزام صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يحصل على موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث .

جـ - الجمهورية الجزائرية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (18) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .
د - الجمهورية العربية السورية : مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (18) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكم المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية المتعلقة باستحقاق الحدث أجازة سنوية مدفوعة الأجر تزيد مدتها عن المدة المستحقة لغيره من العاملين , على ألا تقل فى جميع الأحوال عن (21) يوما , ويتمتع الحدث بثلثى مدة الأجازة دفعة واحدة , والتمتع بباقى المدة خلال العام نفسه .

هـ- دولة الكويت : مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص الاتفاقية العربية رقم (18) ، تلك الملاحظات المتعلقة بما يأتى :
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الأولى من المادة السابعة من الاتفاقية المتعلق بعدم جواز تشغيل الحدث فى الأعمال الصناعية قبل إتمام سن الخامسة عشرة , حيث أن الحظر الذى قررته المادة (19) من القانون رقم 38/ 64 م هو فقط فى الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة , والحظر يكون بين 14 – 18 سنة , بينما نص الفقرة الأولى من المادة السابعة هو الحظر فى الأعمال الصناعية عموما وقبل سن الخامسة عشرة .
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من الاتفاقية المتعلق بتحديد المقصود بالأعمال الصناعية والخط الذى يفصلها عن غيرها من الأعمال .
· التغطية التشريعية الجزئية لحكم الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلق بدورية الفحص الطبى فى مدة أقصاها سنة , حيث أن الفقرة (ب) من المادة     (19) من القانون ( 38/64م ) قد أقرت دورية الفحص الطبى ولكن لم تحدد مدته والتى حددتها المادة الحادية عشرة من الاتفاقية بمدة أقصاها سنة .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة السادسة عشرة من الاتفاقية المتعلق بحصول الأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد التدريب على مكافأة شهرية مناسبة أثناء فترة تدريبهم وبحصول الأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد العمل على أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجر .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة العشرين من الاتفاقية المتعلق بحق الحدث فى راحة أسبوعية إلزامية مدفوعة الأجر مدتها (24) ساعة متصلة , حيث أن الرد أوضح أن الحدث من حقه الراحة الأسبوعية كحق عام لجميع العمالة ولكن غير مدفوعة الأجر .
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية المتعلق باستحقاق الحدث إجازة سنوية مدفوعة الأجر تزيد مدتها على المدة المستحقة لغيره من العاملين , وعلى ألا تقل فى جميع الأحوال عن (21) يوما , حيث أن التشريع الوطنى لا يفرق بين العامل الحدث والعامل العادى فى مدة الإجازة , حيث قرر مدة الإجازة (14) يوم عن كل سنة خدمة خلال السنوات الخمس الأولى و(21) يوم فيما زاد عن ذلك .
و- الجماهيرية العربية الليبية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (18) ، تلك الملاحظة المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .
ز – الجمهورية الإسلامية الموريتانية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (18) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق.
ح - الجمهورية اليمنية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (18) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .

لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .
2- دراسة الرد على ملاحظات اللجنة :

وصل رد إلى مكتب العمل العربى على ملاحظات اللجنة حول الاتفاقية العربية رقم (18) ، من الدول التالية : 
1- الجمهورية اللبنانية.
2- المملكة المغربية .
*  *  *

أ - الجمهورية اللبنانية : مصادقة على الاتفاقية :

جاء فى رد حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (18) ما يأتى :
إن ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين حول الاتفاقية رقم (18) تعود إلى عدم التغطية التشريعية لأحكام موادها رقم : (7 – فقرة 2) ، (8- فقرة 2) ، (10) ، (16 – فقرة 2) ، (17 – فقرة 2) ، (18) ، (23) ، (24) ، (27) ، (28) ، (29 – فقرتان أ و ب).
فى هذا الصدد نشير إلى أن مشروع تعديل قانون العمل اللبنانى تضمن أحكاما تتوافق مع معظم الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء حول المواد المبينة أعلاه كما يتضح من الجدول الآتى: 

	نص الاتفاقيــة
	نص المشروع الجديد لتعديل قانون العمل

	المادة (7) فقرة (2) :

2 -  تحدد السلطة المختصة فى كل دولة المقصود بالأعمال الصناعية والخط الذى يفصلها عن غيرها من الأعمال .
	ملاحظــة :
أن مشروع تعديل قانون العمل لم يتضمن نصا بموضوع المادة (7) فقرة (2) . الا إن المرسوم رقم 8018 تاريخ 12 يونيو/ حزيران 2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)
تناول موضوع المؤسسات الصناعية لناحية أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وتجديده وتعديله وصنف هذه المؤسسات ضمن (5) فئات وفقا لمعايير محددة لكل منها فى الترتيب الدولى لتصنيف الصناعات .

إن هذا المرسوم كما يتبين حدد المقصود بالأعمال الصناعية . 

ان وزارة العمل كانت قد أودعتكم نسخة عن المرسوم 8018/2002 بكتابها رقم 1334/3 تاريخ 31 يوليو / تموز 2007



	المادة (8) فقرة (2) :

تحدد السلطة المختصة فى كل دولة المقصود بالأعمال الصناعية الخفيفة.
	المادة (19) :
يحظر استخدام أو عمل الأحداث قبل إتمامهم سن الرابعة عشرة ويمكن استخدام أو عمل الأحداث فى الأعمال الخفيفة عند إتمامهم سن الثالثة عشرة باستثناء الأعمال الصناعية على اختلافها شرط أن لا يعرض هذا الاستخدام أو العمل للخطر نمو وصحة وسلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التى يؤدى فيها، وأن لا يضعف ذلك قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذى يتلقونه ولا يؤثر على اشتراكهم فى برامج التوجيه والتدريب المهنى التى تقرها السلطة المختصة.

تحدد الأعمال الخفيفة بقرار من وزير العمل. 
ملاحظة :
أن ما جاء اعلاه يتوافق مع الفقرة (2) من المادة (8) من الاتفاقية رقم (18) ذلك أن هذه الفقرة تتناول تحديد (الأعمال الصناعية الخفيفة بالنسبة لعمل الأحداث) والمادة (19) اعلاه أوضحت أن الأعمال الخفيفة نسبة إلى عمل الأحداث تحدد بقرار من وزير العمل وتاليا عند صدور قانون العمل الجديد سينظر بموضوع تحديد الأعمال الخفيفة. 

	المادة (10) :

يحظر تشغيل الحدث قبل إتمام سن الثامنة عشرة فى الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق , والتى تحددها التشريعات أو اللوائح أو القرارات الخاصة فى كل دولة .
	المادة (20):

يحظر استخدام أو عمل الأحداث قبل إتمامهم سن الثامنة عشرة فى أى نوع من أنواع الاستخدام أو العمل الذى يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التى يؤدى فيها . تحدد بمرسوم يتخذ فى مجلس الوزراء , بناء على اقتراح وزير العمل بعد التشاور مع أطراف الإنتاج الثلاثة هذه الأنواع من الاستخدام أو العمل .
     ويجوز بقرار من وزير العمل السماح بالاستخدام أو العمل بأنواع العمل هذه ابتداء من سن السادسة عشرة، شرط أن تقدم الحماية الكاملة لصحة الإحداث المعنيين وسلامتهم ومسلكهم الاخلاقى، وشرط أن يكون هؤلاء الأحداث قد تلقوا تعليما خاصا أو تدريبا مهنيا ملائما فى الميدان الذى سيعملون فيه.

	المادة (16) فقرة (2) :

2 -  للأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد عمل الحصول على أجر لايقل عن الحد الأدنى للأجر المقرر فى كل دولة , مع مراعاة احتساب ذلك وفق ساعات عملهم . 
	المادة (28) فقرة (اخيرة) :

يتقاضى الحدث أجر يتناسب مع ساعات عمله والعمل الذى يؤديه  محتسبا على أساس الحد الأدنى للأجور (جملة حديثة).


	المادة (17) فقرة (2) :

إذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب , تحتسب هذه الفترة من ضمن ساعات عمله .

      
	المادة (16):

عقد التدريب هو العقد الخطى  الذى يلتزم بموجبه صاحب العمل فى مؤسسة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية تأمين تدريب مهنى كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص بلغ الرابعة عشرة شرط أن ينفذ هذا التدريب وفق النصوص القانونية النافذة , وأن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين . تحتسب ساعات التدريب من ضمن ساعات العمل .
يلتزم المتدرب بدورة أن يعمل لحساب صاحب العمل ضمن شروط وزمان يتفق عليهما.

تعطى عند انتهاء فترة التدريب شهادة تثبيت أهلية المتدرب.

ملاحظة :

مما تقدم يتبين أن مشروع تعديل قانون العمل يتوافق مع الفقرة (2) من المادة 17 من الاتفاقية رقم (18) مع الإشارة إلى أن عبارة تأهيل لم ترد بشكل واضح بالمشروع التعديلى ولكن يفهم وفقا للاجتهادات والفقه بأن عبارة تدريب تشمل الاثنين معا .

	المادة (18) :

يجوز أن يعمل الحدث لبعض الوقت بما هو دون ساعات العمل المحددة فى هذه الاتفاقية , وذلك وفقا للضوابط التى تحددها السلطة المختصة .
	المادة (14) :

يتوجب على صاحب العمل الذى يستخدم أجراء بدوام جزئىأن يعتمد بيانا يظهر أسماء وتواريخ دخول العاملين بهذا النظام إلى العمل وعدد ساعات عملهم وأنواع نشاطهم وظروف وشروط عملهم الأخرى .

يوضع هذا البيان تحت تصرف جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة فى وزارة العمل 

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق الأحكام المتعلقة بدوام العمل الجزئى بقرار يصدر عن وزارة العمل بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل.
ملاحظة :

إن النص المذكور هو مشروع قانون وبالتالى عندما يصبح قانونا معمولا به لابد من وضع الضوابط المذكورة .

	المادة (23) :

يلتزم صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يحصل على موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث . 
	المادة (24) :

على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يحصل على موافقة خطية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث . وعليه أن يراعى بأن يلقى الحدث العامل لديه الرعاية الأبوية والإنسانية ..

يعتبر صاحب العمل أو الولى مسئولين حكما عن التثبت من سن الحدث.

ملاحظة :

مما تقدم  يتبين أن مشروع تعديل قانون العمل يتوافق مع المادة (23) من الاتفاقية رقم (18) .


	المادة (24) :

يلتزم صاحب العمل المشغل للعامل الحدث بالتأمين عليه فى صناديق التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعى) وذلك وفقا للنظم المعمول بها فى كل دولة . 
	المادة (27) :

على صاحب العمل التصريح عن الحدث للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى وفقا لقوانين وأنظمة هذا الصندوق . 

	المادة (27) :

على صاحب العمل إبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الحدث بأى مرض أو غياب أو تصرف يقوم به الحدث خلال أوقات العمل يستدعى معرفته به .
	المادة (26) :

على صاحب العمل إبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الحدث بأى مرض أو غياب أو تصرف يقوم به الحدث خلال أوقات العمل يستدعى معرفته .
ملاحظة :

إن نص المادة (26) من مشروع تعديل قانون العمل مقتبسة من نص المادة (27) من الاتفاقية رقم (18) .


	المادة (28) :

يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه أحداث , بأن تتوافر لديه سجلات أو بيانات تتضمن المعلومات التى تستوجبها طبيعة العمل ومصلحة الحدث , وعلى الأخص :

· أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالعمل .

· الأعمال الموكلة  إليهم وساعات عملهم وفترات الراحة المخصصة لهم , وأجازاتهم المستحقة .
· تاريخ الفحوص الطبية التى تجرى عليهم والشهادات الطبية المبينة لقدرتهم ولياقتهم الصحية للعمل .
	المادة (23) :

على صاحب العمل الذى يعمل لديه أحداث أن يضع فى مكان ظاهر من أمكنة العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث وأن تتوفر لديه سجلات أو بيانات أو قيود تتضمن المعلومات التى تستوجبها طبيعة العمل ومصلحة الحدث , وعلى الأخص :
· أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالعمل .
· أسماء الأحداث الذين يتلقون توجيها مهنيا أو تدريبا فى مؤسسته .

· الأعمال الموكلة  إليهم وساعات عملهم وفترات الراحة والمخصصة لهم , وأجازاتهم المستحقة .
· تاريخ الفحوص الطبية التى تجرى عليهم والشهادات الطبية المبينة لقدرتهم ولياقتهم الصحية للعمل .

	المادة (29) الفقرة الأولى (أ):

على كل صاحب عمل يعمل لديه أحداث :
( أ ) أن يضع فى مكان ظاهر فى موقع العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث . 
	المادة (23) :

على صاحب العمل الذى يعمل لديه أحداث أن يضع فى مكان ظاهر من أمكنة العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وأن تتوفر لديه سجلات أو بيانات أو قيود تتضمن المعلومات التى تستوجبها طبيعة العمل ومصلحة الحدث . 

	المادة (29) الفقرة الأولى (ب):
 على كل صاحب عمل يعمل لديه أحداث :

( أ ) ...................... 

(ب) أن يبلغ الجهة المختصة بأسماء الأحداث الذين يعملون لديه وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالعمل وأية معلومات أخرى تتعلق بهم .
	المادة (6):

على كل شخص طبيعى أو معنوى يستخدم فى ظل هذا القانون أى عدد كان من الأجراء فى إحدى المؤسسات المشار إليها فى المادة (4) أن يقدم تصريحا عنهم إلى وزارة العمل خلال شهرين من بدء ممارسة نشاطهم، فإذا تجاوز عدد الأُجراء العاملين الـ (10) وجب عليه أن يرفق بهذا التصريح مشروع نظام داخلى للأجراء ينفق مع أحكام هذا القانون. وعليه أيضا أن يقدم التصريح المشار إليه فى كل من الحالات التالية:
1- عند استخدام أو صرف أى أجير أو تركة العمل.

2- فى حال حصل تغيير فى وضع المؤسسة القانونى بسبب من الأسباب المشار إليها فى المادة (73) من هذا القانون.
3- إذا انتقلت المؤسسة التى تستخدم عددا من الأجراء إلى محل أخر أو طرا عليها توسع أو تغير من شأنه إحداث تعيير فى الأعمال الصناعية أو التجارية التى تمارسها.
4- إذا كانت المؤسسة لا تستخدم أحداثا دون الثامنة عشرة من العمر ثم عزمت على استخدامهم.
5- إذا كانت المؤسسة لا تستعمل قوى محركة أو آلات ميكانيكية ثم قررت استعمالها.

ملاحظة : 

سيصار إلى توضيح النص أعلاه أكثر لجهة أسماء الأحداث وتاريخ التحاقـهـــم بالعـمــل ..... بشكل واضح .


مما تقدم يتبين أن وزارة العمل , تحرص على ملاءمة تشريع العمل مع أحكام الاتفاقيات المبرمة فى لبنان , وستنظر فى إدخال ملاحظات لجنة الخبراء حول مواد الاتفاقيات غير المتطابقة تماما مع هذا التشريع، فى مشروع التعديل الذى لم يتخذ بعد موقف من أحكامه من قبل المراجع المختصة .

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يأتى :
تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة الآتية :

· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من الاتفاقية المتعلق بتحديد المقصود بالأعمال الصناعية والخط الذى يفصلها عن غيرها من الأعمال، حيث أن المرسوم 8018 لسنة 2002  قد حدد إجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية ، ولكن لم يحدد المقصود بالأعمال الصناعية والخط الذى يفصلها عن غيرها من الأعمال .
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الاتفاقية المتعلق بتحديد المقصود بالأعمال الصناعية الخفيفة .

· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة العاشرة من الاتفاقية المتعلق بحظر تشغيل الحدث قبل إتمام سن الثامنة عشرة فى الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق . 
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من الاتفاقية المتعلق بحصول الأحدث الذين يعملون بمقتضى عقد عمل على آجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجر المقرر فى كل دولة .
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من الاتفاقية المتعلق باحتساب فترة التأهيل أو التدريب التى تتخلل عمل الحدث من ضمن ساعات عمله . 
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية المتعلق بجواز أن يعمل الحدث لبعض الوقت بما هو دون ساعات العمل المحددة فى هذه الاتفاقية ، وذلك لعدم إصدار السلطة المختصة فى لبنان ضوابط تنظيم هذا العمل على النحو الذى يتفق مع الاشتراط الوارد فى المادة (18) من الاتفاقية .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية المتعلق بالتزام صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يحصل على موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية المتعلق بالتزام صاحب العمل المشغل للعامل  الحدث بالتأمين عليه فى صناديق التأمينات الاجتماعية .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة السابعة والعشرين من الاتفاقية المتعلق بأن يبلغ صاحب العمل من له الولاية أو الوصاية على الحدث بأى مرض أو غياب أو تصرف يقوم به الحدث خلال أوقات العمل يستدعى معرفته به .
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة الثامنة والعشرين من الاتفاقية المتعلقة بالتزام صاحب العمل بإعداد سجلات تتضمن المعلومات الضرورية لطبيعة العمل ومصلحة الحدث والمذكورة فى هذه المادة .
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الأولى (أ) من المادة التاسعة والعشرين من الاتفاقية المتعلقة بأن يضع صاحب العمل الذى يعمل لديه أحداث فى مكان ظاهر فى موقع العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث .
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الأولى (ب) من المادة التاسعة والعشرين من الاتفاقية المتعلق بأن يبّلغ صاحب العمل الذى يعمل لديه أحداث الجهة المختصة بأسماء الأحداث الذين يعملون لديه وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالعمل .
وتتمنى على حكومة الجمهورية اللبنانية أن توافيها بنص القانون بعد صدوره للتحقق من مدى مطابقة نصوصه للأحكام الواردة فى الاتفاقية .

*  *  *

ب- المملكة المغربية : غير مصادقة على الاتفاقية :

جاء فى رد حكومة المملكة المغربية حول بالاتفاقية العربية رقم (18) ما يأتى :-

فيما يخص الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على الجهات المختصة، يجدر التأكيد على ما ورد فى التقارير السابقة للمملكة المغربية التى وجهت إلى مكتب العمل العربى والتى تفيد أن هذه الاتفاقية قد عرضت على السلطات المختصة بالتصديق بحيث تم اعتمادها من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 17 يوليو 2003 ، ومن المنتظر أن تعرض على أنظار المجلس الوزارى.
* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يأتى :

أخذ العلم بما جاء فى رد حكومة المملكة المغربية على الاتفاقية العربية رقم (18)، وبعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق، والتمنى على حكومة المملكة المغربية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

ثانى عشر : الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل :

1- لاحظت اللجنة أن :
أ- دولة الإمارات العربية المتحدة : مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (19) ، تلك الملاحظات المتعلقة بالتالى :

· لم يتضمن التقرير بيان مرتبة الاتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريع الوطنى.
· التغطية التشريعية الجزئية لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية المتعلقة بشمول تفتيش العمل جميع قطاعات وأماكن العمل ، وجواز استثناء بعض الفئات من العمال وأماكن العمل عند الضرورة. حيث أورد الرد الاستثناء بشكل دائم فى الأماكن والمؤسسات التى ذكرها بينما هذه المادة أو جبت الاستثناء عند الضرورة .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية المتعلق بمشاركة جهاز التفتيش فى وضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية لمنح التراخيص بإقامة المنشآت .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية المتعلق بالتنسيق والتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات الاجتماعية .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنة والثلاثين من الاتفاقية المتعلق بحجية محضر ضبط المخالفة وحوزته القوة الثبوتية إلى أن يثبت العكس .
ب- الجمهورية الجزائرية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (19) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .
جـ- الجمهورية الإسلامية الموريتانية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (19) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .

لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .
 (2)  دراسة الرد على ملاحظات اللجنة :

  وصل رد إلى مكتب العمل العربى على ملاحظات اللجنة حول الاتفاقية العربية رقم (19) من المملكة المغربية، وهى دولة غير مصادقة على الاتفاقية , 
وجاء فى رد حكومة المملكة المغربية حول الاتفاقية ما يأتى :

بالنسبة للملاحظة المتعلقة باستكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية من طرف الجهات المختصة، وموافاة اللجنة بما يتقرر فى هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية هى الأخرى قد عرضت على السلطات المختصة بالتصديق وتم اعتمادها من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 17 يوليو / تموز 2003.
وترجو الوزارة المذكورة من منظمة العمل العربية دعوة لجنة الخبراء القانونيين إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالمملكة المغربية، خاصة وأنه سبق لممثل المغرب فى مؤتمر العمل العربى الأخير أن أثار هذا الموضوع عند تدخله فى إطار لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يأتى :

أخذ العلم بما جاء فى رد حكومة المملكة المغربية حول الاتفاقية العربية رقم (19)، وبعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق، وعلى ضوء التوضيح الذى عرض على لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات من ممثل حكومة المملكة المغربية ، تتمنى اللجنة على الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

ثالث عشر : الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية :

1- لاحظت اللجنة أن :
أ – الجمهورية الجزائرية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (8) ، تلك الملاحظة المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .

ب – الجماهيرية العربية الليبية : مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (8) ، تلك الملاحظات المتعلقة بالتالى :

· التغطية التشريعية الجزئية لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة باقتصار إجراءات تكوين منظمة العمال أو منظمة أصحاب الأعمال، على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة ، حيث أوردت المادة الخامسة من قانون رقم (23) لسنة 1428 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية قيد على النظام الأساس للمنظمة النقابية وهو إبداء ما تراه أمانة مؤتمر الشعب العام من ملاحظات على أحكامه والتى قد تكون أحد المعوقات التى تحول دون تكوين المنظمة النقابية ، وهذا لا يتفق مع ما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية على سبيل الحصر بما لا يتضمن أية معوقات .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلق بممارسة منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها .
· التغطية التشريعية الجزئية لأحكام المادة الخامسة من الاتفاقية المتعلقة بحق الجهة الإدارية المختصة ، والاتحاد العام لمنظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال كل فى إطار منظمته فى الطعن فى صحة تكوين منظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال،  حيث أن ما أوردته المادة (10) من القانون رقم (2) لسنة 1430 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) سالف الذكر ، حصرت الحق فى الطعن للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام فى صحة تكوين منظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال  دون الاتحاد العام لمنظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال. 
· التغطية التشريعية الجزئية لأحكام المادة السادسة من الاتفاقية المتعلقة بحق العمال وأصحاب الأعمال المؤسسين للمنظمة بوضع نظامها الأساسى ، دون تدخل أو تأثير من أية جهة كانت ، وعدم جواز إلزام منظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال بأية لوائح أو أنظمة خاصة بتنظيم العمل بها وممارستها لنشاطها تضعها أية جهة ، فعلى الرغم من أن أعضاء كل نقابة أو رابطة مهنية هم الذين يضعون النظام الأساسى للمنظمة وذلك حسب ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم (23) سالف الذكر إلا أن المادة الخامسة من هذا القانون قد خالفت المادة السادسة من الاتفاقية بإقرارها للجهة المختصة بإبداء ما تراه من ملاحظات على أحكام النظام الأساسى مما يتعارض مع ما نصت عليه المادة السادسة من الاتفاقية حصراً دون تدخل أو تأثير من أية جهة كانت ، كما أن المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) سالفة الذكر قد أوردت تدخلاً آخر وهو قيام شئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب العام بالأشراف على النقابات والاتحادات والروابط المهنية من خلال الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه اللائحة وكذلك مراقبة مدى التزامها بالقانون وبنظمها الأساسية ولها أن تلفت نظر أى نقابة أو اتحاد أو رابطه لأى مخالفة فى هذا الشأن . 
· التغطية التشريعية الجزئية لحكم المادة العاشرة من الاتفاقية المتعلق بكفالة تشريع الدولة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال بحرية الاجتماع دون الحاجة إلى أذن مسبق من الجهة الإدارية أو غيرها . حيث أن المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) المذكور سابقاً ، قد وضعت قيداً على اجتماعات النقابات والاتحادات والروابط المهنية وهو إبلاغ أمانة مؤتمر الشعب العام بزمان ومكان انعقاد مؤتمراتها لاختيار أماناتها قبل أسبوع من الاجتماع ، هذا فضلا على الجواز لأمانة مؤتمر الشعب العام وبناء على طلب النقابة أو الرابطة المهنية أو الاتحاد أو المؤتمر العام ، أن توفد مراقبا لحضور إجراءات الاختيار.
· التغطية التشريعية الجزئية لأحكام المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بكفالة تشريع كل دولة حق المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة وتنظيم إجراءاتها ونطاقها وآثارها ، حيث أن القانون لم يتضمن الحق فى المفاوضة الجماعية . 
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية المتعلق بعدم التدخل فى ترشيح وانتخابات الأعضاء النقابيين ، حيث أن المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) قد أوردت بعض الشروط التى يجب توافرها فى من يتم اختياره لعضوية أمانات النقابات والروابط المهنية لا تنسجم مع ما تقضى به نص الاتفاقية، كما أن المادة (6) من نفس اللائحة التنفيذية قد جاءت هى الأخرى بقيود اجرائية تتعارض مع معايير الاتفاقية.
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية المتعلقة بحظر تعليق استخدام العامل أو استمراره فى عمله على شرط انضمامه إلى النقابة ، أو على شرط الانسحاب منها، وذلك لتعارض نص المادة (14) من اللائحة التنفيذية مع نص الاتفاقية، كون نص اللائحة يقضى بإلزام العامل الانتماء إلى النقابة كشرط لمزاولة أى مهنة.  
جـ - الجمهورية الإسلامية الموريتانية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (8) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .
د - الجمهورية اليمنية : غير مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (8) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية العربية رقم (8) على السلطة المختصة بالتصديق وموافاتها بما يتقرر فى هذا الشأن .

لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .
(2)  دراسة الرد على ملاحظات اللجنة :

  وصل رد إلى مكتب العمل العربى على ملاحظات اللجنة حول الاتفاقية العربية رقم (8) من المملكة المغربية، وهى دولة غير مصادقة على الاتفاقية .
وجاء فى رد حكومة المملكة المغربية حول الاتفاقية ما يأتى :

فيما يخص الملاحظة المتعلقة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق، يجب التذكير هنا بأن هذه الاتفاقية قد عرضت على الجهات المختصة بالتصديق بتاريخ 5 مايو 2006، ولقد سبق للمملكة المغربية أن أخبرت مكتب العمل العربى بهذه الخطوة فى حينها بواسطة كتاب مؤرخ بتاريخ 19 مايو 2006 ( رفقته نسخة منه).
* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يأتى :

أخذ العلم بما جاء فى رد حكومة المملكة المغربية حول الاتفاقية العربية رقم (8)، وبعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق، والتمنى على حكومة المملكة المغربية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *
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